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[bookmark: Anchor6]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبـد الــعزيز الفـــــهد وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين يوسف العمران ومصطفي ثابت ومحمود التركاوي وعبد الرحمن مطاوع
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها.
2- إن تقدير توقيع الجزاء لناحية إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو من المسائل المتروكة لمحكمة الموضوع شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة.
3- إن وجه النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor58]المحكمة
[bookmark: Anchor59]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor64][bookmark: TM2014_250_1][bookmark: TM2014_250_2]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها الأخذ بما تطمئن اليها وان تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كان لم يكن من اطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول الى توافر شرائطه من عدم توافرها أن تأخذ بما تطمئن اليه متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه. باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص اليه من أوراق الدعوى أن المستأنف قد أعلن المستأنف ضدهم في مواجهة النيابة مباشرة دون إجراء التحريات اللازمة للوقوف على محل إقامة المستأنف ضدهما الثانية والثالثة وهو ذات العيب الذي اسست عليه بطلان أمر الاداء فقضت المحكمة بوقف الدعوى جزاء الا أنه عاود إعلانهما في مواجهة النيابة العامة مباشرة دون إجراء التحريات اللازمة سالفة الذكر وعليه فإن المستأنف لم ينقذ ما أمرت به المحكمة من إعلان المستأنف ضدهما إعلانا صحيحاً ورتب على ذلك قضاءها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي الى النتيجة التي إنتهت اليها فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن الأول والثاني جول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة
[bookmark: Anchor178][bookmark: TM2014_250_3]أما بشأن ما يثيره الطاعن بالسبب الثالث من بطلان الحكم الابتدائي إذ تصدى لموضوع التظلم بعد ان أنتهي الى بطلان إعلان الطاعن بالأمر فهو لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول مما يتعين عدم قبول الطعن عملا بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor202]لذلك
[bookmark: Anchor203]قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول الطعن والزمت الطاعن المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


250
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2014


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبـد الــعزيز الفـــــهد وكيل المحكمة 


وعضوية السادة المستشارين يوسف العمران ومصطفي ثابت ومحمود التركاوي 


وعبد الرحمن مطاوع


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة 


والمستندات المقدمة فيها


.


 


2


-


 


إن تقدير توقيع الجزاء لناحية إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو من المسائل 


المتروكة لمحكمة الموضوع شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة


.


 


3


-


 


إن وجه النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير 


مقبول


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان 


من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع 


في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها الأخذ بما تطمئن اليها


 وان 


تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كان لم يكن من اطلاقات محكمة الموضوع 


ولها في سبيل الوصول الى توافر شرائطه من عدم توافرها أن تأخذ بما تطمئن 


اليه متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 


قضاءه


.


 


باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص اليه من أوراق الدعوى أن 


المستأنف قد أعلن المستأنف ضدهم في مواجهة النيابة مباشرة دون إجراء 


التحريات اللازمة للوقوف على محل إقامة المستأنف ضدهما الثانية والثالثة وهو 


ذات العيب الذي اسست عليه بطلان أمر الاداء فقضت المحكمة بوقف الدعوى 


جزاء الا أنه عاود إعلانهما في مواجهة النيابة العامة مباشرة دون إجراء 


التحريات اللازمة سالفة الذكر وعليه فإن المستأنف لم ينقذ ما أمرت به المحكمة 


من إعلان المستأنف ضدهما إعلانا صحيحاً ورتب على ذلك قضاءها باعتبار 


الاستئناف كأن لم يكن وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغا وله أصل ثابت 
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